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الإنجاز / المستجدات التوصيات المشكلة

- وضع مستهدف لخفض مدة الإفراج الجمركي من 505 ساعة الى 24 ساعة 
بالنسبة للاستيراد مع حلول عام 2021، وكذلك تخفيض مدة التصدير من 136 

ساعة الى 24 ساعة، أسوة بالدول المتقدمة، وكذلك القضاء على غرامات 
التأخير. 

- العمل بنظام إدارة وتحليل المخاطر على ما يتم استيراده لكل دولة يسُتورد 
منها أو منتج لسلعة ثبت وجود مخاطر منها.

- توقيع بروتوكول بين وزارة المالية والبنك الدولي لتطوير أنظمة التعامل 
الجمركي والتجارة عبر الحدود بما يتماشى مع المستجدات الدولية ويعزز ثقة 

المستثمرين الاجانب.

- الاكتفاء بالإفراج النهائي للسماح بإنهاء التحفظ على الشحنات، وذلك عن 
طريق توحيد جهود الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات والوزارات 

المختلفة في إصدار تصريح موحد بإفراج نهائي معتمد من الهيئة، يسمح 
للمستورد بإخراج الشحنة من مخازنه أياً كان نطاق تواجدها الجغرافي.

- تستغرق إجراءات الإفراج الجمركي في مصر من أسبوعين إلى خمسة أسابيع، 
بينما لا تزيد عن يومين في دول مجاورة مثل تركيا والإمارات.

- طبقا لتقرير البنك الدولي لممارسة الاعمال لعام 2018: 
تبلغ مده الإفراج في التصدير في مصر 136 ساعة بتكلفه 100 دولار للحاوية،  	

مقابل 37 ساعة في المغرب، و20 ساعة في تركيا، و33 ساعة في الامارات. 
وتبلغ المدة في دول منظمة التنمية والتعاون الاقتصادي حوالي 2. ساعة 

بتكلفة 35,4 دولار للحاوية. 
يصل زمن الافراج عن الشحنات المستوردة إلى مصر إلى 505 ساعة بتكلفه  	

1554 دولار للحاوية، مقابل 344 دولار في المغرب، و126 دولار في تركيا، و961 
دولار في الامارات. وتبلغ المدة في دول منظمة التنمية والتعاون الاقتصادي 

حوالي 3,5 ساعة بتكلفة 25 دولار للحاوية.

- صدر قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 20 لسنة 2019 بشأن تشكيل اللجنة 
الوزارية المسئولة عن متابعة تنفيذ منظومة النافذة الواحدة، وتولى وزارة 

المالية مسئولية تنفيذ منظومة النافذة الواحدة بهدف تيسير حركة التجارة 
وتحسين مناخ الاستثمار. 

- صدر قرار وزير المالية رقم 74 لسنة 2019 المتضمن تولى الشركة المصرية 
لتكنولوجيا التجارة الإلكترونية تنفيذ وإدارة وتشغيل منظومة النافذة الواحدة 

القومية طبقاً للعقد المبرم مع مصلحة الجمارك. 

- صدرت وثيقة الإطار التنفيذي لمنظومة النافذة الواحدة. 

- صدرت خطة تطوير وتنفيذ التطبيقات الجمركية بمنظومة النافذة الواحدة 
القومية للتجارة الخارجية والبرنامج الزمنى للتنفيذ.

- وردت توصية في دراسة معدة من وزارة التخطيط والاصلاح الإداري عن 
سبل ترشيد الواردات وتنمية الصادرات المصرية تضمنت استكمال الجهود 
المبذولة لسد منافذ التهريب الجمركي وتغليظ العقوبات على كل من يثبت 

قيامه بعمليات تهريب كلية أو جزئية. 

- كما وردت توصية أخرى تضمنت الإسراع في تنفيذ الربط الإلكتروني بين 
مصلحة الجمارك، وهيئة الرقابة على الصادرات والواردات، وهيئة التنمية 

الصناعية، لخفض وقت وتكلفة المعاملات.

- تطوير المنافذ الجمركية وذلك بزيادة أجهزة الكشف، والبوابات الإلكترونية 
وزيادة الموازين والكشافات الضوئية والإنارة والكاميرات، وكذلك زيادة الأجهزة 
المعملية وتطوير معامل الهيئة العامة للصادرات والواردات ومصلحة الكيمياء.

- اعتماد المعامل الدولية المستقلة في الاختبارات ومعامل الجهات العلمية. 

- الربط الإلكتروني بين جميع المنافذ الجمركية، والتغلب على مشكلة الأعطال 
المتكررة في نظام الجمارك والربط بين الجمارك والبنك المركزي والبنوك الأخرى.

- عمل جميع العروض داخل الدوائر الجمركية تحت إشراف الهيئة العامة 
للصادرات والواردات، تطبيقاً للقرار الجمهوري 106 لسنة 2000.

توحيد الجهات التي تخاطب الجمارك في جهة واحدة سواء كانت قطاع  	
التجارة الخارجية أو الهيئة العامة للصادرات والواردات على أن يمثل بها 

كافة الجهات المعنية بالاستيراد والتصدير.
توفير العدد الكافي من الموظفين لإنهاء جميع إجراءات التخليص في مدة لا  	

تتعدى 24 ساعة، وعودة العمل بقرار السيد رئيس مجلس الوزراء السابق 
بزيادة عدد الورديات الجمركية لتيسير إمكانية الإفراج عن الشحنات الواردة.

أي قرار بوقف أي شحنة يجب أن يصدر من خلال منظومة متكاملة على  	
رأسها قطاع التجارة الخارجية، وتكون كل الجهات ممثلة فيها وألا يكون 

القرار بيد مأمور الجمارك.

التأخير في التخليص الجمركي يؤدي إلى:
تعطل خطوط الإنتاج وعدم القدرة على الالتزام بمواعيد التوريدات  	

وانخفاض كفاءة رأس المال العامل مما يعرض الشركات لخسائر فادحة 
من غرامات التأخير.

زيادة أعباء مصاريف الأرضيات والتخزين مما يحمل الشركات تكلفة باهظة  	
بسبب انتظار السيارات ومبيتها في الميناء.

التأخير في التخليص الجمركي ناتج عن الاسباب التالية:
طول إجراءات لجان الكشف والتثمين والمراجعات والعرض. 	
فتح حاويات التصدير في الجمرك وعمل فحص كامل للحاوية وعدم تفعيل  	

فكرة القائمة البيضاء للعملاء ذوي السمعة الطيبة.
طول مدة التخليص في الميناء الجوي بعد تطبيق منظومه الشباك الواحد،  	

قد تصل الى 3 أشهر علما بأنه يتم سداد رسوم لخدمة الشباك الواحد قد 
تصل الى 1300 جم للرسالة. 

مصاريف المعامل لتحليل شحنات الاستيراد غير ثابتة ومتفاوتة برغم ثبات  	
كمية العينة. 

يتم أحياناً وقف التعامل مع شركات الفحص دون إخطار الشركات  	
المستوردة.
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وجود كثير من جهات العرض خارج مكان الدائرة الجمركية مما يزيد من  	
فترة فحص العينات.

النقص الشديد في أجهزة الكشف بالموجات والاعتماد الدائم على فتح  	
الحاويات للكشف والفحص اليدوي.

عدم كفاية المعامل الموجودة بالمنافذ لإجراء جميع أنواع التحاليل  	
والفحص.

الاعتماد على الإجراءات الورقية التقليدية وعدم تطبيق نظام التبادل  	
الإلكتروني للبيانات بين الجمارك والعملاء أو بين الجمارك والجهات 

الأخرى.
عدم تعميم الربط الإلكتروني بين المنافذ الجمركية المختلفة خاصة  	

المنافذ البرية النائية مما يؤدى إلى طول فترة الإفراج.
القانون لا ينص على وجود فترة بحد أقصى لفحص العينات من قبل الصحة  	

على الشحنات التي تحتاج الى تصريح من الصحة وأحياناً تصل الى 25 يوم 
بسبب إضرابات موظفين المعامل المركزية التابعة لوزارة الصحة بميناء 

الإسكندرية. وعليه يتم ارسال العينات للمعامل المركزية بالقاهرة مما 
يؤدي الى تكدس العينات وتأخر الافراجات الصحية عن الرسائل.

قرارات جزافية نتيجة عدم التنسيق في القرارات بين الجهات المختلفة  	
بوقف تخليص الشاحنات من مأمور الجمارك مما يؤدي إلى تعطيل العمل، 

أمثلة لذلك:

تم وقف الإفراج عن شحنات مدخلات الإنتاج لمستحضرات التجميل 	 
في الدوائر الحدودية بناءً على قرار من وزارة الصحة لحين سداد 

ضريبة الدمغة الطبية بأثر رجعى من 2015 وهو قرار لا يخص صناعة 
مستحضرات التجميل ويخص الأدوية وليس له سنداً قانونياً. 

تم وقف شحنات تصدير من الشاي الفتلة بناءً على منشور داخلي خاص 	 
بالتبغ لا علاقة له بالشاي من مسئولي الجمارك لمدة أسابيع. 

تم وقف فحص شحنات ذرة مجمدة للاستهلاك الأدمي بناءً على كتاب 	 
من التمثيل التجاري في اسبانيا بلد المنشأ بناء ًعلى وجود إصابات 

حقلية في محصول الذرة وبدون أي سند علمي. 
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- أهمية عمل تعديل تشريعي للنص الوارد في القانون رقم 53 لسنة 1966 
لشئون الزراعة، ليتوافق مع النص الوارد بالمادة رقم 83 في لائحة الاستيراد 

والتصدير الصادرة بالقرار الوزاري رقم 770 لسنة 2005 لإلغاء الإجراءات التي 
يتم بموجبها ازدواجية فحص السلع المستوردة حيث يقضي القرار الوزاري 

رقم 991 لسنة 2015 بالفحص قبل الشحن، ثم يتم الفحص مرة أخرى عند ورود 
البضاعة، فنطلب تعديل النص بما يتوافق مع الالتزام بتطبيق الاتفاق الدولي 
في الفحص قبل الشحن، وان يكون الفحص عند المنافذ عشوائياً وفقاً للقواعد 

المعترف بها في الاختيار العشوائي للعينات.

- إصدار التعليمات بإعادة دراسة الأسعار الاسترشادية للخامات والمنتجات 
المستوردة للحد من التهرب الجمركي، وأن يتم تحديث دوري لها بالتنسيق 

مع الغرف الصناعية في القطاعات الصناعية المختلفة، حيث تعمل الأسعار 
الاسترشادية على رفع حجم الأعمال التي يتم التهرب منها فتعيد السوق 

لطبيعته وتحقق المنافسة العادلة.

- اعتماد نظام الشركات البيضاء فيما يتعلق بفواتير الاستيراد أيضاً بحيث يتم 
الاعتراف بفواتيرها دون اللجوء الى الأسعار الاسترشادية، وفي حالة المخالفة 

يتم توقيع العقوبات والغرامات عليها وإخراجها من القائمة البيضاء.

- أن يقوم وزير المالية بإصدار قرارات ملزمة على مصلحة الجمارك بتحديد 
سقف زمني لإنهاء الخدمات الجمركية وان يفرض غرامات على المصلحة عن 

التأخر الناتج عن البيروقراطية.

- تفعيل نص اللائحة التنفيذية للاكتفاء بفحص واحد والاكتفاء إما باعتماد 
شهادات الفحص والمراجعة من جهات أجنبية، على أن تصدر هذه الشهادة 

من جهة معتمدة من إحدى الجهات المعتمدة من الإتحاد الدولي للاعتماد أو 
من جهة مصرية أو أجنبية لديها معامل معتمدة ومتخصصة في الاختبارات 

المطلوبة لكل سلعة يوافق عليها الوزير المختص أو أن يجري الفحص في 
معامل الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات.

- إعادة النظر في الإجراءات التنفيذية لأحكام القرارات الوزارية أرقام 992 لسنة 
2015 و43 لسنة 2016 والقرار رقم 44 بشأن تعديل القواعد المنظمة لتسجيل 

المصانع المؤهلة لتصدير منتجاتها إلى جمهورية مصر العربية والذي تم 
اتخاذه كإجراء مؤقت قبل قرار تعويم الجنيه، فهناك شركات استوفت جميع 

البيانات والمستندات منذ عامين ولم تحصل على موافقة حتى الآن، وقرار 43 
لسنة 2016 في حد ذاته متوافق مع الاتفاقيات الدولية ومنظمة التجارة العالمية، 

ولكن مشكلته في آليات التنفيذ، حيث توجد العديد من الشركات المستوفاة 
ولا يتم تسجيلها منذ فترة، وتوجد شركات ذات سمعة وجودة عالمية لم يتم 

تسجيلها، فإذا كان لدي أي مصنع نظام جودة داخلي فيجب الاكتفاء بوجود 
شركة معتمدة تفيد بأن المصنع يطبق نظام جودة داخلي به وهو ما نص 

عليه القرار في أولاً بالمادة الثانية بما نصه “شهادة بأن المصنع مطبق به نظام 
للرقابة على الجودة، صادرة من جهة معترف بها من الإتحاد الدولي للاعتماد 

)LAC( أو المنتدى الدولي للاعتماد )IAF( أو من جهة حكومية مصرية أو 
أجنبية يوافق عليها الوزير المختص بالتجارة الخارجية.

الازدواجية في فحص السلع المستوردة 

- يتم الفحص مرتين، مرة في بلد المنشأ قبل الشحن، ومرة أخرى عند الورود 
وهو ما يعد تكرار لا داعي له ويتسبب في ضياع وقت وتكاليف اضافية.

- وفقاً للوائح التنظيمية، يمكن للشركات تجنب إصدار شهادة ما قبل التفتيش 
بشرط التسجيل في القائمة البيضاء للهيئة العامة للرقابة على الصادرات 

والواردات، ولكن إجراءات التسجيل في القائمة البيضاء معقدة وطويلة.

- يتم الاعتراض من قبِل الجمارك على أسعار الفواتير المقدمة رغم اعتمادها 
من الغرف التجارية في بلد المنشأ. ويتم تقديم كل الاثباتات المطلوبة لمصلحة 

الجمارك “عقد مع المورد موثق ومعتمد وأوامر توريد” دون جدوى ويتم 
تعديل السعر بالرفع )تحسين السعر( خاصة للخامات الواردة من خارج الإتحاد 

الأوربي.

- نص قرار وزير المالية رقم 394 لسنة 2019 بفرض غرامة مالية على من يتأخر 
في تقديم أوراقه للجمارك، ولم ينص على فرض غرامة على تأخير الجمارك في 

إنهاء الخدمة.



ح في هذا الشأن الآتي:  ويقتر
تطبيق صحيح احكام القرار الوزاري المشار إليه فيما يتعلق بنظام الجودة،  	

بحيث يكتفي بتقديم شهادة من شركة دولية معتمدة تفيد بتطبيق نظام 
للجودة دون اشتراط الحصول على شهادة جودة.

تسجيل الشركات مباشرة من قبل الهيئة العامة للرقابة على الصادرات  	
والواردات في حالة استيفاؤها شروط وإجراءات التسجيل دون اشتراط 

صدور قرار وزاري بذلك. 
نشر قائمة بالشركات المستوفية لأنظمة الجودة بالوقائع المصرية. 	

توحيد جهود الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات والمعامل 
المركزية فيما يخص إجراءات تحليل العينات ويمكن للقطاع الخاص 

المساهمة في تمويل أية معامل أو أجهزة حديثة مطلوبة.

 بطء إجراءات نقل العينات وتحليلها بين هيئة الرقابة على الصادرات والواردات 
والمعامل المركزية للهيئة في بعض الأحيان.

إلغاء توثيق وزارة الخارجية حيث انه لا ضرورة له من الناحية العملية. من ضمن الإجراءات المطلوبة للإفراج الجمركي توثيق وزارة الخارجية على 
الشهادات بالإضافة الى توثيق من الغرف التجارية في بلد المنشأ.

تقليل عدد أيام متوسط الإفراج الجمركي على بضائع الصناعات الغذائية

إختصار عدد الجهات المشرفة على الإفراج الجمركي والتأكد من سرعة 
تجاوبهم وبالأخص وزارة الصحة 

تحصيل الرسوم الجمركية على فاتورة الشراء.

تفعيل القائمة البيضاء للمستورديين .

ILAC التغاضى عن شهادة الـ

مشاكل الإفراج عن الصناعات الغذائية :

متوسط وقت الإفراج فى الموانئ البحرية  10 أيام بالإضافة  إلى 15 يوم بعد 
الإفراج  للتخليص وبالتالي فإن الإجمالي حوالي 25 يوم للإفراج، بالإضافة إلى 

طول زمن تحليل المعامل المركزية  حيث لا يوجد آلية واضحة للإجراءات 
المتبعة للإفراج وإجمالى المدة الزمنية هو 17 -20 يوم وذلك يتضمن افراج كل 

من الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات وهيئة سالمة الغذاء

كثرة عدد الجهات المشاركة في الإفراج الجمركي مثل الهيئة العامة للرقابة على 
الصادرات والواردات، الهيئة القومية لسلامة الغذاء، مصلحة الجمارك، وزارة 

الصحة، والحجر الصحي.

يتم تحصيل الرسوم الجمركية على أعلى سعر متداول للشراء وليس على 
السعر المذكور فى فاتورة الشراء
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تقليل عدد أيام الإفراج الجمركي على المنتجات الصناعية 

زيادة عدد المعامل لتحليل العينات والإعتماد على أطراف خارجية 

تقليل عدد الجهات المشاركة في عملية الإفراج الجمركي

وضع ألية واضحة للتظلم والشكاوي

مشاكل الإفراج عن البضائع الصناعية:

متوسط الإفراج على المواد الخام الكيماوية ومواد التعبئة من 7-15 يوماً 
وللمواد الخام غير الكيماوية ومواد التعبئة من 5-10 يوماً وللمنتج التام من 

10-15 يوماً. وإجمالي زمن الإفراج من 22-40 يوم ومن الممكن أيضاً التحفظ على 
المنتجات الصناعية من 10 – 15 يوما بعد الإفراج عنها. 

لا يوجد معامل كافية لإستيعاب العينات مما يزيد المتوسط من 10 أيام إلى 
سنة ونصف. 

كثرة عدد الجهات المشاركة في الإفراج الجمركي مثل وزارة الصحة، الهيئة 
العامة للرقابة على الصادرات والواردات، مصلحة الكيمياء، الحجر الصحي، 

والأمن العام.

عدم وجود ألية للتظلم

توصيات عامة للإفراج الجمركي

الإكتفاء بفحص محدد للمواد الخام و العينات النهائية المستوردة من الخارج وبحد زمني محدد.

توحيد جهود الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات والمعامل المركزية فيما يخص إجراءات تحليل العينات.

الإكتفاء بالإفراج  النهائي للسماح بإنهاء التحفظ على الشحنات.

تفعيل القائمة البيضاء باشتراطات و مزايا واضحة للشركات تكون معلومة للجميع، مع وجود آلية تعمل وفقا لمنظومة ومعايير واضحة وملزمة.

اعتماد نظام تقييم المخاطر بدلاً من فحص كل الشحنات،مع إمكانية إجراء فحص عشوائي من شحنات أعضاء القائمة البيضاء ، فإذا ثبت عدم مطابقة الشحنة التي خضعت  للفحص العشوائي للمواصفات يتم إنذار الشركة المنتجة بالشطب من 
القائمة، وتشطب في حالة تكرار المخالفة.

تطوير اجراءات التحليل لتواكب التطور الحالى بالصناعات المختلفة وتحديد مدة زمنية واضحة لصدور نتائج التحليل ، وتوحيد اإلجراءات فى جميع المعامل والموانئ

خفيض عدد جهات العرض المتدخلة فى إجراءات الفحص والإفراج، علماُ بأن معظم الجهات يتم فحص نفس النقاط دون تغيير مما يؤثر على طول زمن الإفراج.

إستبدال الفحص الفعلى المحلى التمام عملية االفراج الجمركى بشهادات مطابقة من جهات معتمدة.


